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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 

 

 ؛ حترمالسيد الرئيس الم

 ؛ سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ ات والسادة المستشارون المحترمون السيد 
 

أعرض   أن  المجلسيشرفني  العدل   على  لجنة  أعدته  الذي  التقرير  الموقر 

الإ وحقوق  رقم  لم   تها دراس  بمناسبة  ،نسانوالتشريع  قانون  بتتميم   39.21شروع 

الشريف رقم   في    1.58.008الظهير  بمثابة 1958فبراير    24)   1377شعبان    4الصادر   )

 النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية.

اللجنة    هذا  م تدارست  اجتما الشروع  في   يوليوز   12بتاريخ    المنعقد  عها قانون 

برئاسة  2021 اللجنةالسيد  ،  لرئيس  الثاني  الخليفة  العبادي  ، وبحضور  الحسين 

المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد  

 محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. نيابة عن السيد 

وزير   السيد  قدم  الاجتماع  هذا  من خلاله  الدولة  وفي مستهل  أبرز  أن عرضا 

الفصل   تتميم  إلى  يهدف  القانون  هذا  المذكور،   4مشروع  الشريف  الظهير  من 

مهن عليها  يبإضافة  تطبق  لا  التي  الفئات  إلى  العام  بالقطاع  العاملين  الصحة  ي 
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بهم   أساس ي خاص  نظام  إعداد  يتسنى  وذلك حتى  الشريف،  الظهير  هذا  أحكام 

الممنوحة لهم  بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية  

والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها 

 وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم.  ،داخل المنظومة الصحية

يأتي تجسيدا للورش الملكي الهام   ن مشروع هذا القانون وزير أال السيد  وأوضح

يتوقف   والذي  الاجتماعية،  بالحماية  تأهيل  نجاحه  المتعلق  على  كبير  حد  إلى 

المنظومة الصحية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة 

  العاملين بالقطاع العام، باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه 

الفئات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن استقطاب الكفاءات الملائمة والمحافظة 

الخدمات  إلى  الولوج  وتيسير  العمومي،  الصحي  العرض  تحسين  بغية  عليها، 

الغاية الأساسية من هذا الإصلاح تكمن في إحداث وظيفة   ، مضيفا أنالصحية

الب المال  رأس  تدبير  ملاءمة  على  تقوم  صحية،  الصحي  عمومية  للقطاع  شري 

، تتمثل أهمها ة، من خلال عدة مرتكزاتيالعمومي مع خصوصيات المهن الصح 

العموميفي   الصحي  بالقطاع  العاملة  البشرية  الموارد  معايير و   ،  تحفيز  اعتماد 

البشرية الموارد  لتدبير  و موحدة  وتأهيلها ،  البشرية  الموارد  قدرات  من   ،الرفع 

الو  في مختلف  دبير الجهوي للموار تاعتماد  البشرية، وتشجيعها على الاستقرار  د 

 .دعم استقلالية المؤسسات الصحية، و مناطق المملكة
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 ؛ حترمالسيد الرئيس الم

 ؛ سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ ات والسادة المستشارون المحترمون السيد 
 

المستشارون   أكد والسادة  أحد   يشكلالقانون  هذا  مشروع  أن    السيدات 

التنصيص على للنهوض بالمنظومة الصحية لبلادنا، من مدخل    الدعائم الأساسية

ملين بالقطاع الصحي  ا الوظيفية للع  يتماش ى مع الطبيعةنظام أساس ي خاص  إقرار  

 العمومي.

سيتيح إمكانية المواءمة  شروع  المواعتبر السيدات والسادة المستشارون أن هذا  

ة المهنية السائدة بالقطاع الصحي، مما بين منظومة الأجر والتحفيز والخصوصي

الموارد   بتدبير  الوثيق  الارتباط  ذات  القطاعية  الإشكالات  تجاوز  من  سيمكن 

والمالية، الإدارية  المستويات  جميع  على  السادة   البشرية  أحد  واستفسر 

للوظيفة يالمستشار  المنظم  القانون  من  الرابع  الفصل  في  الوارد  التمييز  عن  ن 

الفئة الغير خاضعة لقانون الوظيفة العمومية، والتي أضيف إليها  بين     العمومية

قوانين العاملات والعاملين بالقطاع الصحي، وبين الفئة الثانية التي تسري عليها   

 أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات النظام الأساس ي

 ها. التزاماتمع التي لا تتفق   للوظيفة العمومية
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تمت المطالبة بضرورة إعمال نفس هذه المقاربة التدبيرية وفي نفس السياق،  

قادرة على جذب   العمومية  الإدارات  تصبح  والتخصصات، حتى  المهن  بعض  مع 

 .والمحافظة عليها  واستقطاب الكفاءات العليا 

 ؛ حترمالسيد الرئيس الم

 ؛ سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ رون المحترمون ات والسادة المستشاالسيد 

في  الدالة  المستشارين،  والسادة  السيدات  الدولة مداخلات  وزير  السيد  ثمن 

بالوظيفة العمومية الصحية، وفق الرؤية عمقها على الرغبة الجماعية في   الرقي 

 الإستراتيجية الرامية إلى تأهيل تطوير العرض الصحي الوطني. 

للوظيفة  المنظم  الظهير  من  الرابع  الفصل  أن  الدولة  وزير  السيد  وأفاد 

العمومية في فقرتيه الثانية والثالثة، يميز بين الفئة الأولى التي تسري عليها أنظمة 

أساسية تسن بمقتض ى قانون، على غرار ما سيتم العمل به مع العاملين بالقطاع 

عليها أنظمة أساسية تصدر بموجب    الصحي العمومي، والفئة الثانية التي تطبق

    مرسوم.   

الفريدة   المادة  عرض  وعند  الاجتماع،  ختام  رقم  وموفي  قانون    39.21شروع 

( 1958فبراير    24)  1377شعبان    4الصادر في    1.58.008بتتميم الظهير الشريف رقم  
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عليه ، وافقت  برمته للتصويت  بمثابة النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية

 اللجنة بالإجماع.
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 الوزير   عرض السيد 
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 الدراسة والتصويت

 

 

 بتتميم الظهير الشريف  39.21على مشروع القانون رقم 

 ( 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008رقم 

 بمثابة النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية 

 

 

 عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  

 العدل والتشريع وحقوق الإنسان  لجنة أمام 

 بمجلس المستشارين 
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 - 2021يوليو   12 -
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المحترم،السيد الرئيس 
 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 
 

بتتميم    39.21يطيب لي أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون رقم  

بمثابة النظام   1958فبراير    24الصادر في    1.58.008الظهير الشريف رقم  

العمومية،   للوظيفة  العام  النواب  الأساس ي  مجلس  عليه  صادق  أن  بعد 

 .2021يوليو    8  الخميسبالإجماع في جلسته العامة المنعقدة يوم  

من الظهير الشريف   4هذا القانون إلى تتميم الفصل    ويهدف مشروع 

المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا 

نظام   إعداد  يتسنى  الشريف، وذلك حتى  الظهير  أحكام هذا  عليها  تطبق 

الخصوص،   على  يحدد،  تشريعي  نص  بموجب  بهم  خاص  أساس ي 

ل الممنوحة  الأساسية  بما  الضمانات  عاتقهم،  على  الملقاة  والواجبات  هم 

الصحية   المنظومة  داخل  بها  التي يضطلعون  المهام  يتلاءم وخصوصيات 

 وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم.  
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المتعلق   الهام  الملكي  للورش  يأتي تجسيدا  القانون،  إن مشروع هذا 

يتوقف   والذي  الاجتماعية،  تأنجاحه  بالحماية  على  كبير  حد  هيل إلى 

من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي لمهنيي   لاسيماالمنظومة الصحية،  

بين  التوازن  لإقرار  مدخلا  باعتباره  العام،  بالقطاع  العاملين  الصحة 

يضمن  بما  بها،  المرتبطة  والحقوق  الفئات  لهذه  المهنية  الالتزامات 

العرض   تحسين  بغية  عليها،  والمحافظة  الملائمة  الكفاءات  استقطاب 

 ولوج إلى الخدمات الصحية.الصحي العمومي، وتيسير ال

في  تكمن  الغاية الأساسية من هذا الإصلاح  السياق، فإن  وفي هذا 

إحداث وظيفة عمومية صحية، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري  

الصحة، من خلال عدة  المهن  العمومي مع خصوصيات  الصحي  للقطاع 

 مرتكزات، نذكر منها على وجه الخصوص:

 الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي العمومي؛ تحفيز     -

 اعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية؛    -

 الرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها؛   -

اعتماد الدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار    -

 في مختلف مناطق المملكة.  

 ة.دعم استقلالية المؤسسات الصحي  -
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 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

من  بلادنا  تمكين  في  يساهم  أن  المشروع  هذا  اعتماد  شأن  من  إن 

إرساء مبادئ الوظيفة العمومية الصحية وترسيخها، أساسا، عبر الحفاظ  

الخدمة  تقديم  في  الحياد  وضمان  الصحي،  العام  المرفق  سيرورة  على 

 الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

المستشارون المحترمون،  تلكم،   السيدات والسادة  الرئيس،  السيد 

 المعروض على أنظاركم.  القانون المقتضيات التي يتضمنها مشروع  
 

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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  اللجنة  على  مشروع القـانون كما أحيل
 ووافقت عليه
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 الملحق: 
 أوراق إثبات الحضور
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